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الملخص

العقــود  مجــال  فــي  المنازعــات  لفــظ  الحديثــة  الاســاليب  مــن  الاداري  التحكيــم  يعــد 
الاداريــة، ويلعــب دوراُ مهــمً فــي ذلــك، وقــد اتســم اســلوب التحكيــم الاداري بالخصوصيــة 
فأغلــب منازعــات العقــود تتســم بالصفــات الفنيــة الدقيقــة، بالتالــي فــأن اســلوب التحكيــم يعــد 
مــن الاســاليب ذات الصفــات الحســنة ممــا يميــزه عــن الطابــع القضائــي فــي مجــال حــل 
المنازعــات وتســويتها ، ومــن بيــن اهــم الصفــات هــي العدالــة والســرية وقلــة الانفــاق والســرعة 
، كمــا ان التحكيــم ايضــا يخفــف العــبء عــن كاهــل القضــاء ففــي حــال حــل النــزاع بالتســوية 
الســلمية عــن طريــق محكميــن ادارييــن فــأن ذلــك يوجــز خطــوات كثيــرة مــن شــأنها ان تعطــل 
عمــل القضــاء ولــو لبرهــة يســرة بالتالــي ، تكــون الفائــدة لــكل مــن اطــراف النــزاع بابتعادهــم عــن 
الاســاليب الاداريــة المقيتــة والدولــة مــن جانــب اخــر وهــو تخفيــف العــبء عــن القضــاء ،كمــا 
يوجــد اســلوب اخــر مــن اســاليب التحكيــم والــذي يتمثــل )بالتحكيــم الاداري الاجبــاري( الــذي 
طبــق فــي بعــض الانظمــة القانونيــة اســتناداً الــى قاعــدة تشــريعية ففــي هــذه الحالــة يشــترط 
المشــرع لجــوء اطــراف النــزاع الــى هيئــة التحكيــم قبــل اللجــوء الــى الســلطات القضائيــة ،  وقــد 
توصلنــا فــي هــذه الدارســة الــى اهــم النتائــج والتوصيــات وكان مــن بينهــا هــي ان المنازعــات 
المتعلقــة بالعقــود الاداريــة تحتــاج الــى حرفيــة واســاليب فنيــة ممــا تتــاءم واســلوب التحكيــم 
كونــه اســلوب مــرن يمكــن تطبيقــه مــع وجــود معطيــات متجــددة كمــا اوصينــا فــي هــذه الدراســة  
الــى دعــم فعاليــة التحكيــم، وعــدم تفخيــم دور القضــاء كونــه يــؤدي الــى نتائــج ســلبية وعكســية 
فــي ان واحــد ممــا ينتــج  فشــل التحكيــم ، لذلــك يجــب ان تحــدد الضوابــط المتعلقــة برســم حــدود 

التقــاء التحكيــم بالقضــاء.
الكلمات المفتاحية : التحكيم ، الاداري ، تسوية ، العقود، الادارية.

»Summary«

	 Administrative arbitration is one of the modern methods of 
resolving disputes in the field of administrative contracts, and plays an 
important role in this. The method of administrative arbitration has been 
characterized by privacy. Most contract disputes are characterized by 
precise technical qualities, therefore, the arbitration method is one of 
good qualities that distinguishes it from the judicial nature Arbitration also 
reduces the burden on the judiciary.If the dispute is resolved peacefully 
through administrative arbitrators, this summarizes many steps that would 
disrupt the work of the judiciary, even for a moment. Thus, the benefit of 
each of the parties to the conflict by moving away from the administrative 
methods abhorrent and the State on the other hand is to reduce the 
burden on the judiciary, and there is another method of arbitration, which 
is (compulsory administrative arbitration), which was applied in some 
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legal systems based on a legislative rule in this The case requires that 
the parties to the dispute resort to the arbitral tribunal before resorting to 
judicial authorities, and we have reached in this study the most important 
findings and recommendations, among them is that the disputes relating 
to administrative contracts need professionalism and technical methods, 
which fit the arbitration method as a flexible method N application with a 
renewed data as recommended in this study to support the effectiveness 
of arbitration, and the lack of grandiloquence the judiciary›s role as lead 
to negative and counterproductive in that one resulting arbitration fails, so 
you must determine the controls on the delimitation of the confluence of 
the arbitration judiciary.

Keywords: arbitration, administrative, settlement, contracts, administrative.
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المقدمة

ان التحكيــم الاداري فــي مجــال العقــود الاداريــة ، مــا هــو الا وجهــاً اخــر للقضــاء ولكــن 
مــا ميــزه عــن القضــاء هــو المرونــة والســهولة ، كمــا الواقــع العملــي كثيــرا مــا يدعــو الــى الاتفــاق 
علــى اســلوب التحكيــم لعــرض النــزاع علــى اشــخاص يمتــازون بالثقــة والقــدرة والكفــاءة متفاديــن 
بذلــك عــرض النــزاع امــام القضــاء ، امــا فــي ظــل التطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــات 
التحكيــم الاداريــة مــن الانظمــة والاســاليب المســقرة فــي اغلــب النظــم القانونيــة للــدول المتطــورة 
، فقــد ســلطنا الضــوء فــي هــذه الدراســة علــى جوانــب عديــدة ، فســوف نتنــاول فــي هــذه 
الدراســة  مبحثيــن يكــون المبحــث الاول متعلــق فــي مفهــوم التحكيــم الاداري موضحيــن مــن 
خلالــه التعريــف الخــاص بالتحكيــم الاداري منتقليــن بعــد ذلــك الــى التعريــف بالعقــود الاداريــة 
باعتبارهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن موضــوع بحثنــا ، كمــا ســوف نبيــن انــواع التحكيــم الاداري 
منتقليــن بعــد ذلــك الــى المبحــث الثانــي المتعلــق بــدور التحكيــم فــي تســوية المنازعــات المتعلقــة 

بالعقــود الاداريــة .

اهمية الدراسة:
تبــرز اهميــة الموضــوع مــن خــال وجــود العديــد مــن العقــود الاداريــة التــي تبرمهــا 
الادارة بصفتهــا العموميــة مــع المتعاقديــن ، والتــي عــادةً مــا تتولــد نزاعــات مــن جــراء العقــود 
المبرمــة وتحتــاج تلــك النزاعــات اجــراءات بســيطة وســهلة لفضهــا ويعــد التحكيــم الاداري مــن 
الوســائل الميســرة لتســوية نزاعــات العقــود الاداريــة ، كمــا ان هــذه الاجــراءات تخفــف عــن 

كاهــل القضــاء العــادي المختــص بالنزاعــات الاداريــة .

اشكالية الدراسة:
تتركز اشكالية الدراسة على اجابة الاسئلة الاتية:

ان التحكيــم الاداري اســلوب مختلــف ويتســم بالحداثــة لــذا ارتئينــا بيــان مفهومــه لاازالــة 
الغموض.

الكشف عن الجهة القضائية المختصة بالنظر في منازعات العقود الادارية  ؟
فــي تســوية المنازعــات المتعلقــة بالعقــود الاداريــة  بأســلوب  مــا هــو دور القضــاء 

؟ التحكيــم 
الكشف عن التعارض بين التحكيم الاداري والاسلوب القضائي 

نطاق الدراسة:
يقتصــر نطــاق الدراســة علــى بعــض النصــوص التشــريعية  المتعلقــة بقانــون المرافعــات 
العراقــي رقــم 83 لســنة 1969 المعــدل وقانــون التحكيــم المصــري رقــم 27 لســنة 1994 

وبعضــاً مــن الآراء الفقهيــة 
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الجديد في الدراسة :
ندرة الدراسات في ضوء التشريعات العراقية وقلتها في التشريعات المقارنة.

تســليط الضــوء علــى التشــريعات العراقيــة ، اذ لــم تتنــاول الدراســات الاخــرى المتعلقــة 
بــذات المضــوع مــا ســوف نتناولــه فــي دراســتنا.

توضيــح الاجــراءات المتبعــة للتحكيــم الاداري اذا مــا رغــب المتنازعيــن اللجــوء الــى هــذا 
الاسلوب.
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المبحث الاول
ماهية التحكيم الاداري

يعــد التحكيــم مــن الاســاليب الحديثــة التــي لجــأت لهــا الادارة فــي الآونــة الاخيــرة لتســوية 
نزاعاتهــا الادارة المتعلقــة بالعقــود الاداريــة ، وقــد اهتمــت اغلــب الانظمــة القانونيــة فــي الــدول 
المتطــورة لهــذا الاســلوب فــي مجــال فــض النزاعــات بالطــرق الســلمية ،ومــن خــال هــذا 
المبحــث ســوف نبيــن  فــي المطلــب الاول اذ ســوف يقتصــر علــى مفهــوم التحكيــم الاداري 
باعتبــاره الجوهــر الاساســي لهــذه الدراســة امــا المطلــب الثانــي فســوف نخصصــه لمبــررات 

اللجــوء للتحكيــم الاداري .

المطلب الاول : مفهوم التحكيم الاداري 
ســوف نقســم هــذا المطلــب الــى فرعيــن ســوف نخصــص الفــرع الاول الــى التعريــف فــي 

التحكيــم الاداري، امــا الفــرع الثانــي ســوف نخصصــه الــى التعريــف بالعقــود الاداريــة. 

الفرع الاول: تعريف التحكيم الاداري
ونحــن بصــدد وضــع تعريــف يبيــن لنــا معنــى التحكيــم الاداري لابــد ان نبيــن التعريــف 

اللغــوي ومــن ثــم نبيــن التعاريــف الفقهيــة للتحكيــم الاداري.
اولا:- التحكيــم لغــة: »يعنــي إطــاق اليــد فــي الشــيء أو تفويــض الأمــر للغيــر لهــذا 
يقــال حكــم الخصمــان فلانــا إذا جعــا لــه النظــر فــي منازعتهمــا ومــن يفــوض إليــه النظــر فــي 
التحكيــم يســمى مُحَكمــا أو محكمــا إليــه بينمــا يســمى الخصــم محتكمــا . والتحكيــم مصــدر 
حكــم بتشــديد الــكاف مــع الفتــح ، يقــال حكمــت فلانــا فــي مالــي أي فوضــت إليــه الحكــم فيــه ، 
ويقــال حكمنــا فلانــا بيننــا أي أجزنــا حكمــه ، وحكمــوه فيمــا بينهمــا أي جعلــوه حكمــا فــي الأمــر 
، وفي القرآن الكريم قال تعالى » فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شــجر بينهم«)))

التعريف الفقهي للتحكيم الاداري
عنــد اطلاعنــا علــى اغلــب القوانيــن المهتمــة فــي جوانــب التحكيــم الاداري ، لــم نجــد 
قانونــا يوضــح او يبيــن لنــا تعريفــا جامعــا مانعــا للتحكيــم الاداري ، ممــا دفعنــا ذلــك الــى اللجــوء 
الــى الفقــه والبحــث عــن التعريــف الملائــم ، فقــد عــرف التحكيــم الاداري مــن قبــل الكثيــرون 
ومــن بيــن تلــك التعاريــف قيــل بأنهــا اســلوب لفــض المنازعــات متســما بأنــه ملــزم الاطــراف 
النــزاع ويكــون اختياريــا مــن قبــل افــراد النــزاع ، وعــرف ايضــا بأنــه الاجــراء المتعلــق فــي 
المنازعــات الاداريــة ، اذ يكــون احــد اطــراف النــزاع جهــة عامــة اداريــة وغالبــا مــا تثــور تلــك 

المنازعــات بجانــب معيــن وهــو )العقــود الاداريــة(.)))
  كمــا وعــرف ايضــا بأنــه طريقــة يختارهــا اطــراف النــزاع بمحــض ارادتهــم مــن اجــل 

)1( القاموس المحيط للفيروز ابدي : المجلد الرابع / دار الفكر / بيروت ، 1978 ص98 
)2( د. جابــر جــاد نصــار ، التحكيــم فــي العقــود الاداريــة ، دراســة مقارنــة ، الطبعــة الاولــى ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة 

ص5 ســنة 1997
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فــض النزاعــات الاداريــة فــي مجــال العقــود والتــي يتــم النظــر والبــت بهــا امــام شــخص او 
اكثــر مــن شــخص يدعــون بالمحكميــن مــن دون اللجــوء الــى الجهــات القضائيــة ،))) وعــرف 
كذلــك بأنــه ذلــك النظــام المتبــع مــن اجــل تســوية النازعــات مــن خــال اشــخاص طبيعيــون 
مختــارون مــن قبــل اشــخاص النــزاع مباشــرةً ، او مــن خــال طريقــة اخــرى برضــى الخصــوم 
، او تمكينهــم مــن ابعــاد النــزاع عــن القضــاء المخــول ســالكين بذلــك طريــق التحكيــم الاداريــة 
مــن خــال اختيارهــم لا شــخاص طبيعيــون يدعــون بالمحكميــن الاداريــة))). كمــا عــرف ايضــا 
بأنــه قيــام الخصــوم بطــرح خلافهــم امــام اشــخاص طبيعييــن مختاريــن مــن الخصــوم يدعونهــم 

بالمحكميــن))).
هــذا وقــد ذهــب راي اخــر مــن الفقــه لتعريــف التحكيــم الاداري وقــد عرفــه بأنــه اتفــاق 
اطــراف النــزاع علــى حــل نزاعاتهــم وتســويتها مــن خــال اختيــار اشــخاص طبيعييــن لينظــروا 
فــي النــزاع المطــروح امامهــم لإيجــاد الحلــول المناســبة لذلــك النــزاع))) ، كمــا عــرف ايضــا بأنــه 
اتفــاق الخصــوم او اطــراف الخــاف المحتمــل لاختيارهــم اشــخاص يمارســون اســلوب التحكيــم 
للفصــل فــي تلــك النزاعــات القائمــة او المحتملــة وقبــول قرارهــم بشــأنه ،))) ومــن خــال مــا تــم 
اســتعراضه مــن تعاريــف لمجموعــة مــن الفقهــاء يمكــن لنــا ان نعــرف التحكيــم الاداري بأنــه 
اســلوب اداري يلجــأ لــه اطــراف النــزاع )الخصــوم( وعــادةً مــا تكــون الادارة طرفــا بــه يتــم مــن 
خلالــه اختيــار اشــخاص طبيعييــن  يتصفــون بالكفــاءة والنزاهــة والعدالــة والحكمــة يمارســون 
اســاليب مشــابه لعمــل القضــاء نوعــا مــا مختلفــة غيــر مقننــة متوافقــة مــع مبــدأ المشــروعية مــن 

اجــل حــل النــزاع القائــم بيــن الاطــراف ، ليكــون قرراهــم ملــزم للأطــراف المحتكميــن.

الفرع الثاني: تعريف العقود الادارية 
قــد لا يختلــف مفهــوم العقــود الاداريــة عــن مفهــوم العقــود المدنيــة فــي جانــب معيــن 
اذ كلاهمهــا يعبــران عــن اتفــاق ارادتيــن متجهتيــن الــى احــداث اثــر قانونــي يــؤدي الــى انشــاء 
مركــز قانونــي جديــد او تعديــل مركــز قانونــي او الغــاءه مركــز قانونــي ، امــا وجــه الاختــاف 
بينهمــا فيكمــن فــي عــدم تطابــق النظــام القانونــي فــأن العقــد الاداري يحكــم فــي اطــار قانونــي 
متميــز عمــا هــو الحــال فــي العقــود المدنيــة التــي تنظــر فــي اطــار القانــون المدنــي ، لــذا فقــد 
عُــرف العقــد الاداري بأنــه عمــل قانونــي اشــترك فــي قيامــه ارادتــان كاملتــان الاهليــة متمثلتــان 
بــالإرادة المتعاقــد قائمــة وفقــا لمبــدأ الرضــا)))، وقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه الــى القــول بــأن العقــد 
الاداري تتوفــر بــه الصفــات الموجــودة فــي العقــود المدنيــة ويتــم تصديقهــا كمــا هــو الحــال فــي 
عقــود القانــون الخــاص))) كمــا عــرف ايضــا بأنــه ذلــك العقــد المبــروم بيــن شــخوص القانــون 

)3( د. إبراهيم أحمد إبراهيم  ، القانون الدولي الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط2 ، ص24 1997.
)4( د. أحمد أبو الوفا ، التحكيم في القوانين العربية ، منشأة المعارف، الاسكندرية،ص 19  بدون سنة طبع  

)5( د. أحمــد أنعــم بــن ناجــي الصلاحــي ، النظــام القانونــي للتحكيــم التجــاري الدولــي – دراســة مقارنــة – مركــز الدراســات والبحــوث 
اليمني ، صنعاء ، ط1 ص34 ، 1994 .

)6( د. ابو زيد رضوان ، الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية ص13 ، 1981 .
)7( القاضــي/ نبيــل محمــد الهــادي محمدالقرشــى ،التحكيــم فــي العــــــقود الإداريــة ) إجراءاتــه ، أنواعــه ، تنفيــذه والمحكمــة المختصــة 

( بحــث منشــور فــي المركــز العربــي للبحــوث القانــــونية والقضائيــة بيــروت – لبنــان  ص6
)8( د محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ واحكام القانون الاداري ،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،بيروت،2005،ص 492 

)9( د سليمان محمد الطماوي، الاسس العامة للعقود الادارية، دار الفكر العربي ،الطبعة الخامسة ،1991، ص 408 
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العــام بقصــد تســير مرفــق عــام بانتظــام واطــراد)1)) .
هــذا وقــد عرفــه جانــب اخــر مــن الفقــه اذ تــم القــول بأنــه ذلــك العقــد الــذي يبرمــه شــخص 
مــن اشــخاص القانــون العــام ممــن هــو مكلــف فــي ادارة مرفــق عــام مــن اجــل تســيره علــى 
ان تكــون نيــه ذلــك الشــخص هــي العمــل بأســلوب القانــون العــام ، وتســتنتج تلــك النيــة بمــا 
يتضمنــه العقــد مــن بنــود اســتثنائية غيــر موجــودة فــي اطــار القانــون او غيــر مألوفــة )1)) كمــا 
وعرفــه البعــض بأنــه عقــد يبرمــه احــد اشــخاص القانــون العــام مــع شــخص اخــر مــن اجــل 
المســاهمة فــي تنظيــم او تســير مرفــق عــام  علــى ان تظهــر نيــة القائميــن او المتعاقديــن مــن 
خــال اتباعهــم احــد اســاليب القانــون العــام )1))، ومــن خــال مــا تقــدم مــن تعاريــف مختلفــة 
يمكــن تعريــف العقــد الاداري بأنــه اتفــاق ارادتيــن نحــو التعاقــد يكــون احدهمــا شــخص مــن 
اشــخاص القانــون العــام ويكــون هــذا الاتفــاق مبنــي علــى اســلوب التراضــي يــؤدي الــى احــداث 

اثــر قانونــي امــا انشــاء او تعديــل او الغــاء مركــز قانونــي .
كمــا ويعــد العقــد الاداري مــن اهــم الاســاليب المتبعــة مــن قبــل الادارة لتنفيــذ التزاماتهــا  
الاساســية مــن اجــل تحقيــق المصلحــة العامــة ، ولا يمكــن الجــزم بــأن جميــع العقــود المبرمــة 
بيــن الادارة والاشــخاص الطبيعييــن او المعنوييــن بأنــه عقــد اداريــا بــل يشــترط فــي العقــد 
الاداري ان يرتبــط فــي خدمــة مرفــق عــام تحقيقــا للمصلحــة العامــة  اذ تمتــاز العقــود الاداريــة 
بميــزة لا يمتلكهــا الافــراد اذ تتوفــر ادارة شــروط وامتيــازات تعــد مــن مظاهــر الســلطة العامــة ، 
هــذا وقــد ذهــب الكثيــر مــن الــدول فــي ايــكال القضــاء الاداري للنظــر فــي النزاعــات المتعلقــة 
الــدول هــي فرنســا ولبنــان وجمهوريــة مصــر  فــي مجــال العقــود الاداريــة ومــن بيــن تلــك 
العربيــة)1)) امــا بالعــراق فقــد اختــص القضــاء العــادي فــي مجــال العقــود الاداريــة  واختصــت 

محكمــة البــداءة فــي ذلــك)1)). 

)10( د  محمود حلمي، العقد الاداري ،دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية ، 1977 ،ص 3
)11( د خميــس الســيد اســماعيل ،الاصــول العامــة والتطبيقــات العمليــة للعقــود الاداريــة والتعويضــات، دار النهضــة العربيــة 

الطبعــة الاولــى، 1994 ، ص 26 
)12( د ابراهيم طه الفياض  ، العقود الادارية ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، 1981، ص 61

)13( بــودلال فطــوم ، التحكيــم فــي العقــود الاداريــة ، اطروحــة دكتــوراه ، جامعــة الجيلالــي ليبــاس كليــة الحقــوق ، ص21 ســنة 
2016-2015

)14( إلا تطبيقــا لنــص المــادة )3( مــن قانــون التنظيــم القضائــي رقــم 160 لســنة 1979 التــي تنــص علــى أن )تســري ولايــة 
القضــاء علــى جميــع الأشــخاص الطبيعيــة والمعنويــة , العامــة والخاصــة , إلا مــا اســتثني بنــص خــاص ( . ولــم تكــن منازعــات 
العقــود الإداريــة مســتثناة بنــص خــاص مــن الخضــوع لولايــة القضــاء المدنــي , لاســيما وان العــراق والــى حــد عــام 1989 كان 
مــن دول القضــاء الموحــد دون القضــاء الإداري . وحينمــا جــاء قانــون التعديــل الثانــي ذي الرقــم 106 فــي عــام 1989 لقانــون 
مجلــس شــورى الدولــة رقــم 65 لســنة 1979 , الــذي اســتحدث قضــاء إداري فــي العــراق , كانــت الآمــال معقــودة علــى أن يدخــل 
هــذا القانــون منازعــات العقــود الإداريــة ضمــن اختصاصــات محكمــة القضــاء الإداري. غيــر إن نــص المــادة )7/ثانيــا – د( نصــت 
علــى أن )تختــص محكمــة القضــاء الإداري بالنظــر فــي صحــة الأوامــر والقــرارات الإداريــة التــي تصــدر مــن الموظفيــن والهيئــات 
فــي دوائــر الدولــة ...( للمزيــد انظــرم.م علــي ســعد عمــران ، التنظيــم القانونــي لتســوية منازعــات العقــود الاداريــة فــي العــراق، بحــث 

منشــور علــى شــبكة الانترنيــت وقــت الدخــول 4/6 2019 علــى الرابــط
 http://fcdrs.com/law/35
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المطلب الثاني: أنواع التحكيم 
يختلــف التحكيــم  الاداري باختــاف النــزاع الــذي يزمــع الفصــل فيــه ، فقــد يكــون التحكيــم 
اداريــاً أو مدنيــاً أو تجاريــاً  ويمكــن القــول بــان التحكيــم الاداري  هــو ذلــك الــذي يتعلــق بالفصــل 
فــي منازعــة إداريــة ، أي أحــد أطرافهــا النــزاع علــى الأقــل جهــة إداريــة تتصــرف بوصفهــا احــد 
اشــخاص القانــون العــام ،أغلــب هــذه المنازعــات تتصــل بالعقــود الإداريــة ويمكــن القــول بــأن 

التحكيــم الاداري ينقســم الــى اربعــة انــواع وكمــا يأتــي: 

الفرع الاول:- التحكيم الدولي والتحكيم الوطني:-
يعتبــر التحكيــم الدولــي حامــا للصفــة الدوليــة اذا مــا تعلــق بمصالــح التجــارة الدوليــة 
كانتقــال البضائــع والســلع عــن طــرق الحــدود الدوليــة وعــادةً مــا يتــم ذلــك بيــن اكثــر مــن دولــة 
لتصــف بالصفــة الدوليــة، وبهــذه العمليــة قــد ينشــأ نــزاع بيــن الــدول ويتــم بعــده الــى اســلوب 
التحكيــم فيســمى حينهــا بالتحكيــم الدولــي، هــذا وقــد نــص القانــون النموذجــي لليونســترال )1))  

علــى ان التحكيــم الدولــي يكــون دوليــا فــي الحــالات الــواردة فــي المــادة 1/3 وكمــا يلــي:
اذا كان المقر الخاص بأطراف العمل وقت عقد الاتفاق وقعين في دولتين مختلفتين.

اذا كان احد الاماكن غير موجودة داخل دولة مقر عمل الطرفين مثل:
ا- مكان اجراء التحكيم اذا كان قد اتفق عليه سابقا

ب- أي مــكان اخــر قــد تــم تنفيــذ او قــد ينفــذ بــه جــزء مهــم مــن العلاقــات التجاريــة 
((1( الناشــئة 

فــي حــال اتفــاق اطــراف العقــد صراحــةً علــى ان موضــوع التحكيــم متعلــق بأكثــر مــن 
دولــة ، امــا بالنســبة للتحكيــم )الاجنبــي( فهنــاك مــا يحكمهــا والمســمات بمعاهــدة نيويــورك 
المتعلقــة بتنفيــذ احــكام التحكيــم الاجنبــي )foreign awards ( التــي الزمــت الــدول المنظمــة 
لهــا التنفيــذ داخــل اراضيهــا ، بصــورة عامــة )قــرارات التحكيــم الصــادرة فــي دولــة اخــرى( ، 
كمــا وقــد نــص علــى ذلــك قانــون الاســتثمار العراقــي لســنة 2009 علــى امكانيــة اللجــوء الــى 
التحكيــم الاداري فــي مــا يتعلــق بحــل المنازعــات الناشــئة عــن ابــرام العقــود الاداريــة واســتنادا 
للقانــون انفــا الذكــر فقــد بينــت المــادة 27 منــه  القواعــد التــي تحكــم وتوضــح اليــة التحكيــم ، 
كمــا وقــد اشــارة المــادة 4 بإمكانيــة اللجــوء الــى أي جهــة تحكميــة معتــرف بهــا دوليــا ، ومــن خــل 
مــا تقــدم ذكــره فــأن العقــود الاداريــة المبرمــة فــي اطــار هــذا القانــون هــذ عقــود اداريــة دوليــة، 
)15( هــدف هــذا القانــون النموذجــي إلــى مســاعدة الــدول علــى إصــاح وتحديــث قوانينهــا المتعلقــة بإجــراءات التحكيــم لمراعــاة 
الســمات والاحتياجــات الخاصــة للتحكيــم التجــاري الدولــي. ويتنــاول القانــون جميــع مراحــل عمليــة التحكيــم، ابتــداء مــن اتفــاق 
نفــاذه. ويجسّــد  التحكيــم، وتكويــن هيئــة التحكيــم واختصاصهــا، ونطــاق تدخّــل المحكمــة مــن خــال الاعتــراف بقــرار التحكيــم و�إ
القانــون توافقــا عالميــا فــي الآراء بشــأن الجوانــب الرئيســية لممارســات التحكيــم الدولــي، بعــد أن قبلــت بــه دول مــن جميــع المناطــق 
ومــن مختلــف النظــم القانونيــة أو الاقتصاديــة فــي العالــم. وقــد اعتمــدت الأونســيترال، فــي 7 تموز/يوليــه 2006، تعديــات علــى 
المــواد 1 )2( و7 و35 )2(، كمــا اعتمــدت الفصــل الرابــع ألــف الجديــد لكــي يحــل محــل المــادة 17، والمــادة 2 ألــف الجديــدة. 
ويقصــد بالصيغــة المنقحــة للمــادة 7 أن تُحــدّث الشــرط المتعلــق بشــكل اتفــاق التحكيــم لكــي يوافــق ممارســات العقــود الدوليــة علــى 
نحــو أفضــل. ويرســي الفصــل الرابــع ألــف المســتحدث نظامــا قانونيــا أشــمل للتعامــل مــع التدابيــر المؤقتــة التــي تتخــذ دعمــا للتحكيــم. 
واعتبــارا مــن عــام 2006، أصبحــت الصيغــة المعياريــة للقانــون النموذجــي هــي صيغتــه المعدّلــة. ويستنســخ أيضــا النــص الأصلــي 

لعــام 1985 نظــرا إلــى وجــود العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة التــي سُــنّت اســتنادا إلــى هــذه الصيغــة الأصليــة
)16( بودلال فطوم  مصدر سابق ،ص96
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امــا التحكيــم الداخلــي فهــو ذلــك الــذي يتــم وفقــا لعلاقــات داخليــة وطنيــة بعيــدة عــن التجــارة 
الدولية ومصالحها ،)1)) كما ويمكن القول بان التحكيم داخلي اذا كان اطرافه وعقده داخل 

اطــار الدولــة الواحــدة

الفرع الثاني:- التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي
يعــد التحكيــم حــرا عنمــا يســتعين اطــراف النــزاع بــه مــن اجــل فــض نزاعهــم بمــلء 
اراداتهــم واختيارهــم ويقومــون بعــد ذلــك بتحديــد الاجــراءات واجبــة التطبيــق ، بينمــا نجــد 
التحكيــم النظامــي او المؤسســي يختلــف عــن التحكيــم الحــر فهــو يمــارس مــن خــال لجــوء 
الاطــراف المتخاصميــن الــى منظمــة تحكيميــة دائميــه تمــارس اســاليب واجــراءات تــم اعدادهــا 
مســبقا وفقــا للاطــار العملــي لهــا، وتحتــوي علــى قواعــد خاصــة بهــا، مثــل تشــكيل هيئــة 
للتحكيــم ورد المحكميــن وبعــض القواعــد الخاصــة بأســلوب التحكيــم واجراءاتــه نفقاتــه.)1))

هــذا ويمكــن القــول بــأن هنالــك امثلــة كثيــرة علــى مــا تــم ذكــره انفــا مثــل مؤسســة 
المحكمــة الدوليــة فــي باريــس، محكمــة التحكيــم الدوليــة فــي لنــدن، وهنالــك مركــز يدعــى 
بالمركــز الدولــي لتســوية المنازعــات الناشــئة عــن الاســتثمار فــي واشــنطن، ومــن جانــب اخــر 
يمكــن اعتمــاد اتفــاق التحكيــم كأســاس للتميــز بيــن الاثنيــن، فعندمــا يشــير الاتفــاق الــى اللجــوء 
وتســوية النــزاع امــام مؤسســة تحكيميــة فإننــا امــام اســلوب تحكيمــي مؤسســي ، امــا خــاف 
ذلــك فهــو التحكيــم الحــر، فــأن معيــار التميــز هــو معيــار شــكلي مــن حيــث وجــود مثــل تلــك 

الاشــارات او عدمهــا فــي اتفــاق التحكيــم )1)) .
كمــا ويمكــن لنــا التطــرق مــن خــال هاتيــن الاســلوبين مــن اســاليب التحكيم)التحكيــم 
المؤسســي والتحكيــم الحــر ( الــى نــوع لا ينفــرد عنهمــا ولا يقــل اهميــة وهــو التحكيــم الاختيــاري 
والتحكيــم الاجبــاري ويمكــن القــول بــأن التحكيــم الاختيــاري هــو التحكيــم الــذي يهتــم فــي مجــال 
المنازعــات الناشــئة بيــن الادارة وشــخص مــن اشــخاص القانــون الخــاص ، ويمكــن للدولــة ان 
تلجــأ للتحكيــم فــي مجــال عقــود الاشــغال والتوريــد وعقــود الامتيــاز )2))وقــد يقيــد شــرط التحكيــم 
فــي بنــود العقــد المبــرم بيــن الدولــة والشــركات الخاصــة ، امــا بالنســبة للتحكيــم الاجبــاري فهــو 
التحكيــم الــذي يفصــل بيــن المنازعــات الناشــئة بيــن الدولــة او المؤسســات العامــة المملوكــة 
للدولة على الرغم من اعتبارها شــخص من اشــخاص القانون الخاص ، فقد ينشــأ نزاع بين 
مؤسســات الدولــة الحكوميــة بالتالــي يمكــن اللجــوء الــى التحكيــم الاجبــاري فــي هــذه الحالــة.)2))

)17( دعبد العزيز المنعم خليفة ، التحكيم في المنازعات العقود الادارية الداخلية والدولية ط1 ص 28 سنة 2006
)18( د عمــار طــارق عبــد العزيــز، دور التحكيــم فــي منازعــات العقــود الاداريــة ، بحــث منشــور فــي  مجلــة كليــة العلــوم السياســية  

جامعــة النهريــن ص9 بــدون ســنة 
)19( انظر  د ابراهيم اســماعيل ابراهيم الربيعي واخرون، التحكيم ضمانة اجرائية لتســوية منازعات الاســتثمار )دراســة مقارنة(  

ص77بحث منشــور في الانترنيت
%8A%7D%8B%1D8%9A+doc&oq=%D%8A%7D%84%9D%8AA%D8
)20( جــورج حزبــون ، مقــال بعنــوان التحكيــم الاجنبــي فــي القانــون الداخلــي – مجلــة الحقــوق / جامعــة الكويــت ص 190الســنة 

2011
)21( القاضي/ نبيل محمد الهادي محمدالقرشى ،مصدر سابق ص13
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المبحث الثاني
الطبيعة القانونية للتحكيم الاداري 

 
ســوف نتنــاول فــي هــذا المبحــث الطبيعــة القانونيــة للتحكيــم الاداري وفقــا لــآراء الفقهيــة  
حــل  فــي  التحكيــم  لــدور  ســوف نخصصــه  الثانــي  المطلــب  امــا  الاول  بالمطلــب  متمثــا  

منازعــات العقــود الاداريــة 

 المطلب الاول: تحديد الطبيعة القانونية وفقا للآراء الفقهية
   اختلــف الفقــه فــي مجــال تحديــد الطبيعــة القانونيــة للتحكيــم الاداري اذ شــغلت هــذه 
الفكــرة حيــزا فــي مؤلفــات الفقــه القانونــي، ويمكــن تقســيم هــذه الاتجاهــات الــى ثــاث فــروع  
وســوف يكــون الفــرع الاول متضمــن الطبيعــة التعاقديــة للتحكيــم الاداري امــا الفــرع الثانــي 
ســوف نخصصــه الــى  الطبيعــة القضائيــة للتحكيــم الاداري امــا الفــرع الثالــث فســوف يحمــل 

عنــوان الطبيعــة المزدوجــة للتحكيــم.
الفرع الاول: الطبيعة التعاقدية للتحكيم الاداري

وفقــا لهــذه النظريــة فقــد عبــر عنهــا انصارهــا بــأن اتفــاق الاطــراف المتنازعــة حــول 
التحكيــم، هــو اصــل التحكيــم واساســه، ســواء كان هــذا اتفــاق قــد قيــد كبنــد مــن بنــود العقــد المبــرم 
، او كان شــرطا لاحقــا للعقــد فحينهــا يســمى )بمشــارطة التحكيــم( ، وتســتمد القــوة القانونيــة 
لــكل مــن الاجــراءات المتبعــة والمقومــات التحكيميــة مــن حيــث القانــون المطبــق والحكــم النهائــي 
الملــزم الــذي يصــدره المحكــم فــي نهايــة التحكيــم مــن الاتفــاق المبــرم بيــن الاطــراف، وعليــه 
فــان اتفــاق التحكيــم والحكــم المترتــب عليــه ومــا بينهمــا مــن خصومــه تحكميــة يجــزا لايتجــزء 
مــن الاتفــاق المبــرم بيــن اطــراف النــزاع حــول التحكيــم هــذا وقــد اتجــه القضــاء المصــري 
بهــذا الاتجــاه فــي بعــض الاحــكام التحكيميــة مؤيــدا بتلــك القــرارات طبيعــة الاتفاقيــة للأحــكام 
التحكيميــة اذ جــاء فــي احــد قــرارات محكمــة النقــض« يعــد التحكيــم  طريــق اســتثنائي ســنه 
المشــرع لفــض الخصومــات ، قوامــه الخــروج علــى طــرق التقاضــي العاديــة ، ومــا تكفلــه مــن 
ضمانــات ومــن ثــم فهــو مقصــور حتمــا علــى مــا تنصــرف اليــه ارادة المحتكميــن علــى عرضــه 

علــى هيئــة التحكيــم«)2))
ويمكــن القــول بــان الــراي المقــدم قــد اســتند علــى مجموعــة مــن الحجــج ومــن اهمهــا ،ان 
اســاس تحديــد هــذه الطبيعــة هــو رغبــة اطــراف الخصومــة فــي اللجــوء الــى محكــم يقــوم بالفصــل 
بالنزاعــات الناشــئة بينهمــا وخضوعهمــا الــى القــرار النهائــي الصــادر مــن المحكــم وهــذا هــو 
الاســاس فــي تحديــد طبيعــة التحكيــم ، يهــدف التحكيــم الــى تحقيــق مصالــح خاصــة تهــم اطــراف 
النــزاع لمــا يتمتــع بــه مــن صفــة تعاقديــة بيــن اطــراف النــزاع علــى العكــس مــن القضــاء ومــا 
يهــدف اليــه، فانــه هدفــه الاساســي هــو اقامــة العــدل وتحقيــق مصلحــة عامــة ، ايضــا نجــد ان 
المحكــم الاداري يســتمد قوتــه مــن اطــراف الخصومــة بالتالــي وعنــد لجوئهــم الــى التحكيــم يــودي 
ذلــك الــى التنــازل عــن حقهــم فــي اللجــوء الــى القضــاء ، كمــا ان للمحكــم ســلطة بإصــدار القــرار 

)22( القاضي/ نبيل محمد الهادي محمدالقرشى ،مصدر سابق ص15
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الخــاص بالخصومــة مختلفــا بذلــك عــن القضــاء التــي يعبــر عــن الســلطة العامــة ، يمكــن لا 
اطــراف النــزاع ان يختــاروا محكمــا دوليــا او وطنيــا وهــذا متوقــف علــى اتفــاق الاطــراف امــا 

بالنســبة الــى القــاء فــا يمــارس عملهــم الا قضــاة وطنيــون.)2))
الفرع الثاني : الطبيعة القضائية للتحكيم الاداري 

لقد اتجه اصحاب هذا الرأي بالقول ان التحكيم وان بدأ بعقد بين اطراف متخاصمين 
فأنــه لابــد ان ينتهــي بحكــم ، كمــا انــه يخضــع الــى  قواعــد القانــون المدنــي لا جــل انعقــاده 
وقانــون المرافعــات المدنيــة مــن خــال اجراءاتــه ونفــاده واثــاره بالتالــي مــن خــال هــذه الحجــج 
والمعطيــات يمكــن ان يتصــف بالطابــع القضائــي، واســتنادا لتطابــق عمــل القاضــي والمحكــم 
فــي مجــالات متعــددة ، فــأن ذلــك يــؤدي الــى تشــابه كبيــر بيــن الاعمــال الصــادرة مــن المحكــم 
والقاضــي علــى حــد ســواء، كمــا ان تحديــد اليــة التحكيــم الاداري لا يخضــع لإرادة اطــراف 
العقــد وانمــا يعــود الــى القانــون ذاتــه ، فبــدون قانــون التحكيــم ل ايمكــن ان يتــم التحكيــم ولا 
يمكــن ان تتــم المشــارطة، بالتالــي يمكــن القــول بــان الطبيعــة الخاصــة بالمحكــم هــي طبيعــة 
قضائيــة مقتصــرة علــى فــض النــزاع)2)) فــان الفكــرة المنشــئة للمنازعــة واليــة حلهــا هــي التــي 
تبيــن طبيعــة عمــل التحكيــم  ومــا يقــوم بــه المحكــم ، باعتبــاره قاضيــا تــم اختيــاره مــن قبــل 
الخصــوم لفــض النــزاع بينهمــا شــأنه شــان القاضــي، واســتنادا لمــا تقــدم فــان عمــل المحكــم 
هــو عمــل قضائــي ســواء كان قــد صــدر طبقــا لقواعــد القانــون او تطبيقــا لمبــادئ العدالــة 
والانصــاف ، كمــا يتميــز حكــم التحكيــم بانــه بــات غيــر قابــل للطعــن وذلــك مــا تــم ذكــره فــي 
اغلــب الاتفاقيــات الدوليــة والتشــريعات الداخليــة ، ومــن خــال مــا تقــدم يمكــن القــول بــان 
انصــار هــذا الاتجــاه لا ينظــرون الــى اتفــاق التحكيــم وانمــا ينظــرون الــى طبيعــة المهمــة 
الموكلــة اليهــم بوصفــه قاضيــا مختــارا مــن قبــل الخصــوم وقــراره يتمتــع بالإلزاميــة وقــوة الشــي 
المقضــي بــه ، كمــا يجــدون انصــار هــذا الــرأي امــرا اخــرا يتشــابه بــه عمــل المحكــم  مــع 
عمــل القاضــي ففــي جانــب اللجــوء الــى التحكيــم مــن قبــل اطــراف النــزاع يعــد مــن قبــل العمــل 
الاداري كمــا هــو الحــال بالنســبة للالتجــاء الــى القضــاء فأنــه يعــد مــن قبيــل العمــل الاداري 

ايضــا.)2))
الفرع الثالث: الطبيعة المزدوجة للتحكيم 

يــرى انصــار هــذا الــرأي بــان الطبيعــة الخاصــة بالتحكيــم تحمــل فــي طياتهــا فكرتيــن 
اساســيتين والمتمثلتيــن بفكــرة العقــد وفكــرة القضــاء ، ويعــد لهــذه الفكــرة الــدور البــارز فــي 
تحديــد الطبيعــة المســتقلة والخاصــة للتحكيــم ، وان وجــد شــيء مــن التداخــل بيــن كل مــن 
الافــكار المطروحــة امامنــا ممــا ادى الــى ضــرورة اتجــاه الفقــه وترجيــح فكــرة علــى اخــرى فــي 
ســبيل تحديــد الطبيعــة لهــذا النظــام)2)) ايضــا يمكــن القــول بــان انصــار هــذه الفكــرة هــم اقــرب 
الــى الصــواب كونهــم لــم يتجاهلــوا اي مــن الطبيعتيــن )التعاقديــة والقضائيــة ( وينظــرون الــى 

)23( د عمار طارق عبد العزيز، المصدر السابق ص7
)24( د ماجد راغب الحلو ، العقود الادارية والتحكيم، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ص 172 لسنة 2004

)25( د. احمد ابو الوفا ، التحكيم الاختياري والاجباري ، الطبعة التاسعة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ص19، 1988،
)26( جبايلي صبرينة، اجراءات التحكيم في منازعات العقود الادارية ، رســالة ماجســتير ،الجزائر ، جامعة العربي بن مهيدي 

، كلية الحقوق  والعلوم السياسية ، ص21 سنة 2013-2012
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التحكيــم علــى انــه نظــام مركــب ذا طبيعــة مزدوجــة واســتنادا لذلــك فــأن الاســباب المختلفــة 
لصورتــي العقــد والقضــاء والتــي تصبــح متغيــرة بيــن الحيــن والاخــر فتــارة تظهــر لنــا الطبيعــة 
الــى  يلجــا الاطــراف  القضائيــة فعندمــا  الطبيعــة  لنــا  العقديــة بوضــوح وجــاء وتــارة تظهــر 
الاتفــاق علــى التحكيــم  واختيــار المحكميــن فهمنــا نكــون امــا الطبيعــة العقديــة وتنصهــر هــذه 
الطبيعــة بعــد قيــام المحكــم بإجــراءات تشــبه نوعــا مــا الاجــراءات القضائيــة وقيامــه بعــد ذلــك 
بإصــدار قــراره التحكيمــي والــذي يليــه قــرارا قضائيــا ليصبــح حكمــا نهائيــا باتــا فهنــا نجــد الصفــة 
القضائيــة واضحــة وجليــة)2)) واخــر القــول يمكــن ان نصــف هــذا النظــام بالخليــط بيــن النظــام 
القضائــي والنظــام الاداري التعاقــدي ممــا يجعــل الاعمــال المتبعــة ذات طابــع تعاقــدي مــرة 
وذات طابــع قضائــي فــي مــرة اخــرى، ومــن اجــل التميــز بيــن كل مــن الاســلوبين لابــد ان نحــدد 
مــدى التداخــل بيــن كل مــن الاســلوبين مــن خــال تحديــد المعالــم الداخليــة والمعالــم الخارجيــة 
ولمــن تكــون الغلبــة فــي اخــر الامــر فــاذا حللنــا عناصــر النظــام الاساســية نجــد ان دور الارادة 
فيــه مضمحــل وقــد يــكاد ان يكــون مقتصــر علــى تحديــد النقــاط الاوليــة وينتهــي دور الارادة 
بعــد ذلــك لتولــى هــذا النظــام قواعــد محــددة ، ولا يظهــر لــإرادة دورا بعــد ذلــك الا تطبيقــا 
لهــذه النصــوص ، ومــن ثــم تتضــح الطبيعــة القضائيــة الــى نهايــة الامــر حتــى صــدور القــرار 

التحكيمــي النهائــي)2)) 

المطلب الثاني: دور التحكيم في حل منازعات العقود الادارية 
يعــد التحكيــم مــن الواجبــات التــي تقــع علــى عاتــق الدولــة باعتبارهــا الشــخص العــام 
الملقــى علــى عاتقــه تســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد، وبنــاء علــى ذلــك ســوف نتنــاول 
فــي هــذا المطلــب الاجــراء المتعلقــة فــي تســوية المنازعــات الاداريــة وبعدهــا ســوف نتنــاول دور 

القضــاء بالنســبة للتحكيــم فــي تســوية المنازعــات العقــود الاداريــة .
الفرع الاول: اجراءات التحكيم في تسوية منازعات العقود الادارية 

ان اجــراءات التحكيــم الاداري فــي مجــال العقــود الاداريــة لا تختلــف عــن ســواها فــي 
جميــع المنازعــات فــأن الاجــراءات التحكيميــة واحــدة فــي جميــع المنازعــات، الا فــي بعــض 
الاتفــاق  العامــة ان  القاعــد  ان  العقــد الاداري، كمــا  قــد تختلــف مراعاتــا لطبيعــة  الجوانــب 
علــى التحكيــم هــو الــذي يحــدد الاجــراءات الوجــب اتباعهــا اثنــاء القيــام بالتحكيــم كــون القــرار 
التحكيمــي ســوف يقتصــر علــى اطــراف الخصومــة حصــرا كمــا ذكرنــا ســابقا بالتالــي فــان الامــر 
عائــد لهــم وهــم مــن يحــددوا  الاجــراءات المتبعــة والواجبــة، امــا فــي حــال عــدم ذكــر الاجــراءات 
الواجبــة الاتبــاع فيصــار بالأمــر الــى اللجــوء الــى النصــوص التحكيميــة فــي القوانيــن الموجــودة 
وعلى ســبيل المثال ينص قانون المرافعات المدنية العراقي في المادة ) ۲۹۰ ( منه على:-
1 – »يجب على المحكمين اتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في قانون المرافعات 
إلا إذا تضمــن الاتفــاق علــى التحكيــم أو أي اتفــاق لاحــق عليــه إعفــاء المحكميــن منهــا صراحــة 

أو وضع إجراءات معينة يسير عليها المحكمون ».
)27( علــي طاهــر البياتــي ، التحكيــم فــي ســندات الشــحن ومشــارطات ايجــار الســفن ، رســالة ماجســتير ، جامعــة النهريــن ،ص53 

، ســنة 1998
)28( د. احمد ابو الوفا ، مصدر سابق ،ص42
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 ۲ – »إذا كان المحكمــون مفوضيــن بالصلــح يعفــون مــن التقيــد بإجــراءات المرافعــات 
وقواعــد القانــون إلا مــا تعلــق منهــا بالنظــام العــام ( كمــا نصــت المــادة التاســعة والســتون مــن 
الشــروط العامــة للمقــاولات الاعمــال الهندســة المدنيــة علــى ان ) يكــون صاحــب العمــل أو 
المقــاول لــه الحــق فــي مراجعــة المحكمــة المختصــة لتعييــن المحكــم الثالــث وفــق الإجــراءات 
المنصــوص عليهــا فــي قانــون المرافعــات المدنيــة أو وفــق أيــة إجــراءات ينــص عليهــا قانــون 

خــاص بأمــور التحكيــم («)2)) .
المدنيــة  المــواد  فــي  التحكيــم  فــي شــأن  لســنة 1994  القانــون رقــم 27  نــص  كمــا 
والتجاريــة المصــري فــي المــادة 25 منــه علــى ان » لطرفــي التحكيــم الاتفــاق علــى الإجــراءات 
التــي تتبعهــا هيئــة التحكيــم بمــا فــي ذلــك حقهمــا فــي إخضــاع هــذه الإجــراءات للقواعــد النافــذة 
فــي أيــة منظمــة أو مركــز تحكيــم فــي جمهوريــة مصــر العربيــة أو خارجهــا فــإذا لــم يوجــد مثــل 
هــذا الاتفــاق كان لهيئــة التحكيــم ، مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون ، أن تختــار اجــراءات 

التحكيــم التــي تراهــا مناســبة » )3)).
هذا وتقسم القواعد القانونية في التحكيم الى نوعين :

القواعــد الموضوعيــة والاجرائيــة كمــا هــو الحــال باختــاف التحكيــم الداخلــي والتحكيــم 
الدولــي والتحكيــم العــادي والتحكيــم المطلــق ، فــأن القواعــد الاجرائيــة المســتعملة فــي التحكيــم 
الداخلــي هــي قواعــد قانــون الاجــراءات الداخلــي كمــا هــو الحــال بالنســبة لقانــون المرافعــات 
المدنيــة العراقــي باســتثناء مــال لــم يتــم ذكــره او لا يتفــق مــع جوهــر التحكيــم ، او قــد يكــون 
الاتفــاق بيــن الاطــراف ينــص بعــد اتبــاع المحكــم للقواعــد المذكــورة انفــاً وفــي كل الاحــول 
يجــب علــى المحكــم ان يلتــزم بالقواعــد الاساســية اثنــاء التحكيــم كاحتــرام مبــدأ المســاواة والحيــاد 

بالحكــم والســماح للخصــوم بالدفــاع عــن انفســهم اثنــاء المحاكمــة.
    امــا بالنســبة للتحكيــم الداخلــي المطلــق فــأن المحكــم لا يلتــزم بالقواعــد الاجرائيــة 
العاديــة كمــا انــه ايضــا لا يلتــزم  بالمبــادئ الاساســية كحــق الدفــاع والنظــام الخــاص بالتحكيــم 
، والاصــول الاجرائيــة التــي اتفــق عليهــا الفرقــاء، امــا بخصــوص التحكيــم الدولــي فــان المحكــم 
يطبــق حينهــا مــا اتفــق عليــه الخصــوم مــن اصــول اجرائيــة امــا فــي حــال عــدم ذكــر الاصــول 
المتبعــة فيمكــن حينهــا للمحكــم اللجــوء الــى أي قانــون اخــر يــراه مناســبا للواقعــة التــي امامــه، 
امــا فــي مــا يتعلــق بالقواعــد الموضوعيــة ، ففــي جانــب التحكيــم المطلــق لا يُلــزم المحكــم 
فــي اتبــاع قواعــد القانــون ويحكــم فــي ضــوء قواعــد الانصــاف، ومــن خــال قواعــد الانصــاف 
يعــد مطبقــا للقواعــد الاساســية ولكــن بصــورة واســعة واكثــر حريــة لاعتمــاده مــا يــراه مناســبا 
مــع الواقعــة وصــولا الــى الحــل المناســب، وذلــك لا)3))يمنــع المحكــم مــن عــدم تطبيــق القانــون 
المعفــي منــه حتــى فــي اطــار قواعــد العــدل والانصــاف فقــد يــرى اجــراء يكــون مناســبا ومطابقــا 
لمبــدا العــدل والانصــاف ولكنــه مخالفــا للقانــون المعفــى منــه بالتالــي لــه الســلطة التقديريــة فــي 

ذلــك. 
ولابــد مــن الاشــارة الــى امــرا مهمــا متعلقــا بالنظــام الداخلــي للــدول فقــد تختلــف الانظمــة 

)29( قانون المرافعات المدنية والتنفيذ رقم 83 لسنة 1969 المعدل
)30( قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994

)31(  دعبد العزيز المنعم خليفة ، مصدر سابق ،ص33
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الداخليــة مــن دولــة الــى اخــرى وقــد يختلــف ايضــا النظــام الداخلــي لدولــة مــا مــع النظــام العــام 
الدولــي متماشــيا مــع المبــادئ العامــة المفروضــة مــن التعايــش بيــن المجتمعــات،)3)) كمــا وقــد 
ينــص القانــون علــى مجموعــة مــن الاحــكام التــي يمكــن الاتفــاق علــى مخالفتهــا ومــن بينهــا اليــة 
التبليــغ، والاجــراءات التــي يجــب اتباعهــا امــام التحكيــم مثــل لغــة التحكيــم ومــكان المحكميــن، 
وعــدد اعضــاء التحكيــم واليــة تشــكيلها التوقيتــات المتعلقــة بتقديــم لائحــة الدعــوى واللائحــة 
الجوابيــة، ميعــاد اصــدار الحكــم النهائــي للتحكيــم، والتســبيب الخــاص بحكــم التحكيــم فجميــع مــا 

تــم ذكــره يمكــن ان يخالــف القانــون ولكــن يجــب ان لا يخالــف المبــادئ الاساســية.)3))

الفرع الثاني: الدور القضائي للتحكيم في منازعات العقود الادارية
ان الــدور القضائــي فــي مجــال المنازعــات  الناشــئة فــي العقــود الاداريــة يلعــب دورا 
مهمــاً، مــن خــال التنظيــم التشــريعي الحديــث الــذي يحكــم العلاقــة بيــن التحكيــم والقضــاء هــذا 
مــن جــان ، امــا الجانــب الاخــر هــو توضيــح اوجــه التعــاون بيــن الجهــات انفــة الذكــر ، كمــا 
ويلعــب القضــاء دورا مهمــا فــي الرقابــة علــى التحكيــم بصــورة عامــة لإرســاء الضوابــط والقواعــد 
التــي تحكــم حســن ســير اجــراءات التحكيــم وتحقيــق اهدافــه ، كمــا ويعــد هــذا الأســلوب دليــاً 
علــى أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن يؤديــه القضــاء تجــاه التحكيــم فالقضــاة لــه دور مهــم لصالــح 
إنجــاز التحكيــم ، واقــرت التشــريعات التــي تنظــم التحكيــم مبــادئ معينــة تعطــي القضــاء دوراً 
مهمــا فــي نطــاق نظــام التحكيــم ، ولــم يعــد دور القضــاء يقتصــر علــى الرقابــة فــي هــذا الشــأن 
، ولكنــه أصبــح دورا متداخــا مــع وظيفــة التحكيــم ، حيــث امتــد ليشــمل الدعــم والمــؤازرة مــن 
أجــل ملــئ الفــراغ الناتــج عــن كــون المحكــم شــخصا عاديــاً لا يملــك الســلطات التــي يمتلكهــا 
القضــاء )3)). ويأخــذ القضــاء دورا أكثــر اتســاعا فــي قوانيــن التحكيــم الحديثــة بحيــث لــم يعــد 
يقتصــر القانــون المصــري علــى إصــدار الأمــر بتنفيــذ قــرار التحكيــم بــل امســي حاضــرا فــي 
اتفــاق التحكيــم وعنــد مواجهــة المشــاكل المتعلقــة بتشــكيل هيئــة التحكيــم وخــال النظــر فــي 
ذا كان التحكيــم يســعى فــي جانــب  منازعــة التحكيــم ، وحتــى صــدور قــرار التحكيــم وبعــده . و�إ
مــن أهدافــه الــى التخفيــف عــن كاهــل القضــاء ، فــان هــذا الأخيــر نجــده يمــد للتحكيــم يــد العــون 
والمــؤازرة بالإضافــة الــى الرقابــة والإشــراف والمســلم بــه أن التحكيــم نظــام قضائــي خــاص ، 
وهــو مــواز لقضــاء الدولــة ومتميــز عنــه ، وأن أحــكام المحكميــن ذات طبيعــة قضائيــة وترتــب 
العديــد مــن الآثــار المشــابهة لا ثــار الحكــم القضائــي الصــادر مــن محاكــم الدولــة ، ولذلــك فــان 
التحكيــم يلتقــي مــع فضــاء الدولــة مــن حيــث منحــه ســلطة مســاعدة المحكميــن ، وأيضــا ســلطة 
الرقابــة علــى أعمالهــم ، وتتــم ممارســة ذلــك فــي الغالــب مــن خــال المحكمــة المختصــة أصــاً 
ينظر النزاع كالمحكمة المختصة بنظر منازعات العقد الإداري سواء كانت إدارية أو عادية 
، أو وفقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه بالقوانيــن المختلفــة التــي تنظــم التحكيــم ســواء أكانــت داخليــة 
أو دوليــة والهــدف مــن منــح القضــاة ســلطة مســاعدة التحكيــم والرقابــة علــى أعمالــه هــو تدعيــم 

)32( د. جابر جاد نصار ، مصدر سابق ،ص24
)33( د عمار طارق عبد العزيز ، مصدر سابق ، ص18

)34( د عمار عبد العزيز المصدر ذاته ص 26
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فاعليــة التحكيــم لكــي يتمكــن مــن أداء دوره بالشــكل المطلــوب )3)).
ومــن خــال مــا تــم اســتعراضه يمكــن ان نبيــن مــا حرصــت علــى تنظيمــه مــن قوانيــن 
دوليــة وداخليــة متمثلــة بالرقابــة القضائيــة علــى هيئــات التحكيــم مــن خــال المراجعــة الدوريــة 
لا حــكام المحكميــن ، كمــا ويمكــن للقضــاء ان يفصــل بالطعــون المقدمــة مــن الاطــراف 
والفصــل بهــا ، كمــا يســاعد القضــاء فــي البــت بالأمــور واتخــاذ القــرارات اللازمــة فــي حــال 
خــروج الامــر مــن اختصــاص المحكميــن ، كمــا ويكمــن الهــدف مــن مســاعدة القضــاء فــي 
بعــض الحــالات المعرقلــة التــي لا يمكــن للمحكميــن الســيطرة عليهــا كامتنــاع احــد المحكميــن 

عــن تعييــن المحكمــة او اعتــزال المحكميــن او ردهــم.)3)) 

)35( د وليــد محمــد عبــاس : التحكيــم فــي المنازعــات الاداريــة ذات الطبيعــة التعاقديــة ، دار الجامعــة الجديــدة ص 367 لســنة 
2010

)36( جبايلي صبرينة، مصدر سابق ، ص37
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الخاتمة : 

فــي ختــام هــذه الدراســة نشــكر البــاري عــز وجــل اولا واخيــرا علــى عونــه  لنــا وبعدهــا 
يجــب ان نســلط الضــوء علــى اهــم مــا توصــل الباحــث اليــه مــن نتائــج وتوصيــات وكمــا مبيــن 

بالاتــي:

اولا:- النتائج:
ازديــاد اهميــة التحكيــم بصــورة عامــة بيــن الكثيــر مــن الــدول ممــا جعلتــه الــدول جــزءا مــن 
نظامهــا القضائــي، كمــا وتوســع نطــاق تطبيقــه اذ لــم يقتصــر تطبيقــه علــى القضائيــة المدنيــة 

بــل امتــد ليشــمل المنازعــات المتعلقــة بالعقــود الاداريــة .
نجــد ان المنازعــات المتعلقــة بالعقــود الاداريــة تحتــاج الــى حرفيــة واســاليب فنيــة ممــا 

تتــاءم واســلوب التحكيــم كونــه اســلوب مــرن يمكــن تطبيقــه مــع وجــود معطيــات متجــدد .
امــا بخصــوص الطبيعــة القانونيــة فــأن التحكيــم الاداري يتميــز بطبيعــة مســتقلة ذاتيــة 
مســتمدة افكارهــا مــن اتفــاق المتخاصميــن كونــه لا يمثــل قضــاء الدولــة ، وهــذا يجعــل طبيعتــه 

ذاتيــة .

ثانيا:- التوصيات :
منــح المحكــم مســاحة واســعة لاجــل العمــل بمرونــة وحريــة والشــعور بالمســؤلية بعيــدا 

عــن اســلوب التقنيــن .
دعــم فعاليــة التحكيــم، وعــدم تفخيــم دور القضــاء كونــه يــؤدي الــى نتائــج ســلبية وعكســية 
فــي ان واحــد ممــا ينتــج  فشــل التحكيــم ، لذلــك يجــب ان تحــدد الضوابــط المتعلقــة برســم حــدود 

التقــاء التحكيــم بالقضــاء 


